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  للزوجين النظام المالي

  بين الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري
  

  زبيدة إقروفه . د                                            

  كلية الحقوق والعلوم السياسية -أستاذة محاضرة                                             

  بجاية  -عبد الرحمان ميرة  جامعة                                            
  

  المقدمة

إن عقد الزواج ينشىء حقوقا وواجبات مادية وأدبية تُتَبادل بين طرفي العلاقة الزوجية 

وتترتب عنه أثار مالية منها الصداق والنفقة والميراث والتعويض حال ثبوت الضرر، وقد 

  .)1(ع الجزائري تنظيمها في فصول ومباحث قانون الأسرةتولى المشر
كما أن المدونات التشريعية الوضعية عموما اعتنت ببيان صيغ وأحكام النظام المالي 

للزوجين على تفاوت في طريق معالجة الموضوع بين السعة والإيجاز، وبين التصريح 

القيم والمرجعيات والثقافات  والتلميح، وبين الجرأة والتردد ، لكل وجهة هو موليها حسب

  .التي يحتكم إليها كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية

فما هي معالم وحدود النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة   

  .الجزائري؟

  :تعريف النظام المالي للزوجين 

التي تكفل لهما هو القواعد التي تنظم المصالح المالية بين الزوجين وتحدد الشروط "

الحفاظ على الأموال المكتسبة قبل الزواج ، والأموال المكتسبة بعد الزواج ، وطريقة 

  .)2("التصفية والقسمة بينهما على التساوي

هذه العلاقـة المالية تنشأ بسبب رابطـة الزوجية بين طرفي العقـد الزوج والزوجة 

سواء في ظل عشرة زوجية  - ومن شأنها المحافظة على الحقوق المالية لكـل طرف

ودفع أسباب الخلاف مما يساهم في استقرار  -قائمـة أو عند انتهائها بإحدى طرق الانحلال

  .الأسرة ودوام المودة والوفاق بين الزوجين 

وعليه يتخذ النظام المالي أشكالا متغايرة تبعا للنظام التشريعي القائم عليه وهو في 

  :الغالب يرسو على مبدأين
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استقلال الذمة المالية للزوجين، ويتميز باليسر والسهولة وعدم تحمل طرف  :أحدهما

لأعباء الطرف الأخر، مما يعنى أن الزواج الناشئ بينهما لا أثر له على حرية تصرفهما في 

  .أملاكهما الخاصة سواء اكتسباها قبل الزواج أو بعده

ا على تصرفات الزوجين ويوجب نظام الاتحاد في الأموال الذي يفرض قيود :ثانيهما

  .)3(مسؤولية تضامنية بينهما اتجاه الغير

على المبدأ الأول وهو انفراد كل  -ماعدا تونس –درجت التشريعات العربية للأسرة   

من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة عن الأخر وسارت على ذلك منذ أن رأت تلك 

  .بتةالتشريعات النور، وعد ذلك قاعدة أصلية ثا

أما البلدان الغربية فمعروف عنها الأخذ بنظام اتحاد الذمة المالية بين الزوجين مع   

  .إقرار أيضا مبدأ انفراد الذمة المالية في حالات معينة

هي :" -عليهاالله  ةرحم-مصطفى الزرقا  الأستاذ والذمة في الفقه الإسلامي كما عرفها

  . )4("محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه

 فيه الإنسان تثبت في وجوده ، يقدر افتراضي اعتباري وصف أو فالذمة هي محل

 أم تعالى الله هذه الحقوق أكانت وسواء المالية، وغير منها وعليه، المالية له تترتب التي الحقوق

  .للعبد

 لكل مالية قيمة لها والواجبات التي الحقوق مجموع الوضعي فهيأما الذمة في القانون 

  .)5(شخص

 المالية والواجبات بالحقوق المتعلق الذمة نطاق في الشريعة مع فقه يلتقي فالقانون

 والواجبات والحقوق المالية غير والواجبات الحقوق نطاق في ويفترقان بحق العباد، المتعلقة

  .)6(تعالى االله بحق المتعلقة المالية

    :استقلالية ذِمّة المرأة المالية

بالأهلية الشرعية والقانونية الكاملة وباحترام  تتمتَّع المرأة في الشريعة الإسلامية

فلها أن تبيع وتشتري وتقايض وتهب وتوصي وتقرض  إرادتها وباستقلال ذمتها المالية،

وتقترض، وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتيـة ولا يتوقف شيء من ذلك على رضـا أب أو 

وليس لأحدهم أي أثر على استقلال أهليتها في التملك والتعاقد، قال الإمام  زوج،أخ أو 

ماله النساء أيهما صار إلى ولاية فمن بلغ راشدا من الرجال و: "-رحمة االله عليه-الشافعي 
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فله أن يفعل في ماله ما يفعل غيره من أهل الأموال وسواء في ذلك المرأة والرجل وذات 

  .)7("زوج كانت أو غير ذات زوج وليس الزواج من ولاية مال المرأة بسبيل

  :واستقلالية ذمة المرأة مثل الرجل أصولها شرعية مستلهمة من الكتاب والسنة منها

 الربع فلكم لهن ولد كان فإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم ترك ما نصف ولكم ﴿ :تعالى ولهق •

  .)8(﴾دين أو بها يوصين وصية بعد من تركن مما

 المرأة دين وأن ، شاءت لمن توصي وأنها عنها، يورث المرأة مال أن: الاستدلال وجه

في  لها لازمة تصرفها نتائج وأن والتصرف التملك أهلية لها أن يعني مما في مالها، لها لازم

  .)9(مالها

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك : "قوله تعالى •

"الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
)10(

 . 

لِّلرجالِ نَصِيب مما اكْتَسبوا ولا تَتَمنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ : " قوله تعالى •

لِيمع ءبِكُلِّ شَي كَان اللَّه لِهِ إنمِن فَض أَلُوا اللَّهواس نبا اكْتَسمم اءِ نَصِيب11("ولِلنِّس( 

  .هنا هو العمل كما ذكر المفسرون والاكتساب

) أم المساكين(تُدعى  -رضي االله عنها-وكانت أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش  •

سماها بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنها كانت تغزل الصوف وتدبغ وتبيعه في 

من ) أم المساكين(تصرفات مالية من قبل  السوق وتتصدق بالثمن على المساكين، فكل هذه

 . )12(بيع وصدقة وما إلى ذلك

 النساء أتى ثم ، )صلى االله عليه وسلم أي الرسول(خطب ثم فصلى :" قال عباس ابن حديث  •

بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال  يهوين فرأيتهن بالصدقة وأمرهن وذكرهن فوعظهن ، ومعه بلال

")13(.  

 يسأل ولم العيد يوم النساء صدقة بِلَقَ – وسلم عليه االله صلى – النبي نأ وجه الاستدلال

 لا، أم لهن آباؤهن أو أزواجهن أذن وهل لا أم متزوجات كن إذا عما منهن يستفصل ولم

   .أحد إذن على توقف غير من مالها من المرأة صدقة جواز على بذلك فيستدل

وقد اتفق الفقهاء على أهلية المرأة الراشدة للتملك والتعاقد كالرجل واختلفوا في مسألة 

فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى  الهبة والتبرع بأملاكها بعد الزواج،

إطلاق حريتها كالرجل فتتبرع بما تشاء ولمن تشاء قبل الزواج وبعده، إعمالا لعموم 
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ذات الزوج  -النصوص السالفة الذكر، في حين انفرد المالكية برأي مفاده تقييد تبرع المرأة 

 .إذن الزوجبأموالها بالثلث وما زاد على الثلث يتوقف على  -

وفي المدونة قال مالك وما باعته المرأة ذات الزوج من مالها كالدار :" قال محمد

والخادم وغير ذلك وهي مرضية في حالها جاز ذلك أحب زوجها أو كره ، وإن حابت كانت 

المحاباة في ثلث مالها، وكذلك إن تصدقت وهي مرضية الحال جاز لها من ذلك ما بينها 

تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن  وبين الثلث، وإن

  .)14("يجيزه الزوج

وليس لها أن تهب من مالها ولا أن تتحمل إلا بإذن زوجها فيما زاد على :" وقال الوزاني

   .)15("الثلث

  :ورأي المالكية يستند للمعقول والأقيسة وبعض الأحاديث منها

)16("زوجهالا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن "حديث 
. 

  .)17("عصمتها هو ملك إذا زوجها بإذن إلا مالها في عطية لامرأة يجوز لا ":لفظ وفي

 لحاجة الثلث على زاد فيما به أخذ وإنما إطلاقه، على بهذا الحديث يأخذ لم مالك والإمام

 لها من التصرف في مالها بالكلية بل سمح يمنعها فلم وجل، عز االله إلى والتقرب المرأة للتصدق

  .بالقليل في حدود الثلث وإن كان التقييد بهذا الحد مجرد اجتهاد ليس عليه دليل ظاهر

ورد الإمام الشافعي على هذا الحديث بأنه ليس بثابت ليلزمنا القول به والقرآن يدل على 

  . خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول

  .العلم هذه الأحاديث لخلل في سندهاوقد ضعف أهل 

: فقالت لها، بحلي – وسلم عليه االله صلى – رسول االله أتت مالك بن كعب امرأة أن روي ما •

في مالها إلا  للمرأة يجوز لا– وسلم عليه االله صلى - رسول االله –لها إني تصدقت بهذا فقال

 – وسلم عليه االله صلى – االله رسول فبعث نعم، : ؟ قـالت كعبا استأذنت بإذن زوجـها فهل

 – االله ل رسو فقبله : نعم : قالفبحليها، تتصدق أن لخيرة أذنت هل :فقـال كعب بن مالك، إلى

 صلى

  .)18("منها -وسلم عليه االله

 معنى الندب وعلى الزوج على بإذن  المقيدة لعطية المرأة الأحاديث العلماء أكثر وحمل

 في زوجها تستأذن المرأة أن على فيكون ، الزوج نفس والصحبة واستطابه العشرة حسن
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 للأسرة ، ومن باب التودد والإرضاء صيانة الإلزام لا الاختيار سبيل على في مالها تصرفها

 .والخلاف الشقاق عن

 ما المرأة تعطي أن بالاتفاق يجوز أنه المالكية به استدل ما بغير مؤول أنـه على والدليل

 دـوالتحدي ،بالثـلث المنع تحديد على غيـره أو حديث دليل من وليس مالـها، من الثلث دون

  .)19(عليه دليل ولا توقيف فيه ليس تحكم بذلك

وعلى فرض صحته فالمنع ينصب على عطية المرأة من مال زوجها وليس من مالها 

وهو الأقرب للمفهوم والمتوافق مع القواعد العامة للشريعة المتعلقة بحرمة المساس بمال 

  . الغير إلا بإذنه

ويبدو أن هدف المالكية من هذا التحجير الجزئي على أهلية المرأة، هو حماية الزوجة 

التبرع بمالها بدون حد، حيث إذا فقدت زوجها القائم عليها وجدت في مالها ما تسد نفسها من 

  .به حاجتها

وأجيبهم أن اعتبار هذا المعنى في حق الزوج أولى لأنه هو المسئول عن إعالة زوجه 

وأصوله وفروعه فإذا وهب كل أمواله تسبب في إضرار نفسه وعائلته فهو بمقتضى 

من التبرع بما زاد على الثلث حماية لحق من تعلق بذمته شرعا استدلالكم أولى بالمنع 

  .وقانونا

  :اتحاد الذمة المالية للزوجين

إن فكرة الاشتراك في الأموال الزوجية المكتسبة سويا بدأت تتسلل ببطء إلى مدونات 

الأحوال الشخصية العربية وتفرض نفسها نتيجة ظروف سياسية وعوامل اجتماعية وثقافية 

واقتصادية جدت وطرأت على الساحة العامة للبلدان العربية منها ارتفاع نسبة التعليم والوعي 

والعمل بين الإناث، ونشاط الجمعيات النسوية والحقوقية المطالبة بمحاربة أشكال التمييز بين 

الجنسين وحماية المرأة من الإجحاف والتشرد بعد أن تجرأت المرأة على اقتحام مجالات 

الأعباء المالية  للم والعمل والاسترزاق وأصبحت تشارك في تكوين ثروة العائلة وتحمالتع

جنبا إلى جنب مع الأب والأخ والزوج إضافة إلى المسؤوليات الأدبية الأخرى التي تستقل 

  . بها عن الرجل

 وبالنظر إلى الإجحاف الذي يلاحقها عند توزيع تلك الثروة بين أفراد العائلة التي غالبا

ما يستأثر بها الذكور كما هو الشأن في الميراث، وإلى الإنكار الذي يواجهها حالة الانفصال 
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الزوجي وصعوبة الإثبات نتيجة حسن النية فتجد نفسها وأولادها عرضة للتشرد والفاقة بعد 

سنين من الكد والجهد والكسب، أصبح الآن من الضروري وضع قالب قانوني يضبط مسألة 

  .لخاصة لكل طرف والمكتسبات المشتركةالممتلكات ا

  ولعل أخطر ما في الذمة الماليـة المشتركة أن الزوج يمكنه أن يغامر بأمواله وأموال"   

زوجته فيتسبب في إفلاسها، خاصة إذا علمنا أن الزوج هو الذي يتولى عادة استثمار أموال 

ه الكلمة العليا بحكم العادة الأسرة بمفرده، وحتى إذا ما شاركته زوجته فغالبا ما تكون ل

والواقع، فيكون هو المستفيد الأكبر إذ يتصرف في مالها كما يشاء وتتحمل معه عبء ذلك 

دون أن تشاء، وإذا كان المؤيدون لنظام اتحاد الذمم يبررونه بكونه يمكّن المرأة من حق 

الب الأحيان اقتسام ثروة الزوج وأخذ نصيبها من الممتلكات فإن هذا الطرح يبقى في غ

ضربا من الأحلام والأوهام، إذ أن الزوج بدهائه وحيله يستطيع قبل الطلاق أن ينجو بثروته 

، دون أن ننسى الأعراف الجائرة )20("فلا ينوب الزوجة إلا نصيبها من الضرائب والأعباء

  .قويمهاالمتجذّرة في مجتمعاتنا التي تكتم أنفاس القوارير، والتي تتطلب عقودا من النضال لت

راء الفقهية التي ترى عدم استحقاق الزوجة لشيء من أضف إلى ذلك بعض الأ  

الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية ما عدا المتعة ونفقتها التي  تتوقف بمجرد الانفصال 

الزوجي ولو قضت الزوجة في العمل معه سنوات عديدة من حياتها، حتى وإن تعرضت 

  .)21(دث أضر بصحتها وتسبب لها في عجز أقعدها عن الكسبأثناء عملها المنزلي لحا

وما يثلج الصدور في الموضوع ويثبت فكرة اقتسام المكتسبات المشتركة في ظل 

وليس من  –الحياة الزوجية أن نجد له أصولا شرعية تنبعث من مصادر التشريع الإسلامي 

_ جذريا عن واقعنا اليوم  الاجتهادات الفردية التي قيلت في بيئات وأزمنة خاصة تختلف

رغم عدم وضوح الرؤية وجلاء الفكرة واتفاق الكلمة إلا أن الومضات الفقهية الاجتهادية 

كافية لإنارة الطريق عاجلا أو آجلا ليجد موضوع مشاركة المرأة في الثروة المكتسبة 

عمالا لمقاصد موضعه وموقعه في أحد أبواب الفقه الإسلامي إ) النَّسبية أو الزوجية(للعائلة

نات وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبيّ" :وقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء مصداقا لقوله تعالى

  .)22(" الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط معهم

أنه قضى بين ورثة _ رضي االله عنه –منها الأثر الذي يسند إلى عمر بن الخطاب 

عمرو بن الحارث وحبيبة بنت زريق، التي كان زوجها قصارا يتجر في الأثواب، وكانت 

تساعده في ترقيمها حتى اكتسبا مالا كثيرا، فمات عمرو وجاء ورثته واستحوذوا على مفاتيح 
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دعوى وطالبت بعمل المخازن واقتسموا المال بينهم، فأقامت عليهم الزوجة حبيبة بنت زريق 

يدها وسعايتها مترافعة مع الورثة أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذي قضى بينها 

وبين الورثة بشركة المال وقسمته إلى نصفين، أخذت منه حبيبة النصف بالشركة بالإضافة 

  .إلى نصيبها من الإرث كزوجة

وقد أفتى الشيخ عبد الرحمان الوغليسي كما أثبته الوزاني في مصنفه في نازلة سعي 

للزوج بالتصريح أو أما التي عملت الصوف والشعر فإن عملت ذلك :" ...وكسب المرأة قائلا

باستمرار العرف الذي لم يختلف فذلك له، وإلا فهو لها ويكون شركة بينهما بقيمة الأًول 

   .)23("وقيمة العمل

أن الشريعة الإسلامية أقرت استقلال ذمم الزوجين كمبدأ عام، لا تنفي وجود هذا  ذلك"

الاتحاد بل على العكس من ذلك فهي ترغب فيه وتدعو إليه لتوحيد الرؤى والمصالح بين 

الزوجين لما يمكن أن ينتج عنه من الاندماج والانسجام المؤدي إلى تدعيم وتوطيد العلاقة 

وهذه المعاني مقصودة من عقد  )24("ام متبادل لخصوصية وشخصية كل زوجبينهما في احتر

  . )25("هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"الزواج لا يختلف فيه اثنان ، لقوله تعالى 

الفقه الإسلامي وبما أن الشريعة الإسلامية  من خلال الأحكام العامة لقيام الشركة فيو

ة أموالها ـللزوجين حيث تتمتع المرأة بحق ملكية المالية ـاستقلال الذم تأخذ بمبدأ

فيها فإنه بإمكان الزوجين إبرام شركة بينهما بنفس الشروط التي تنعقد  ة للتصرفـوبالحري

 .بالأجان بها الشركة بين

مالك؟  قلت هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول: "جاء في المدونة الكبرى

" ابأس ولا أرى به اكراهية ولا ظننت أن أحدا شك في هذقال ما علمت من مالك في هذا 
)26(.  

شركة  أومعينة  فبإمكانهما إذن إنشاء شركة مال يساهم كل واحد منهما فيها بحصة

أيضا إنشاء شركة مفاوضة التي تجد  كما يمكنهما ،ملك فيما يشتريانه من عقارات ومنقولات

الشركات توافقا مع وضع الزوجين بحكم  اعسندها في الفقه المالكي والتي تعتبر أكثر أنو

  .حياتهما المشتركة

  :القراءة القانونية للنظام المالي للزوجين

قد نص قانون الأسرة الجزائري على استقلال الذمة المالية لكلا الزوجين عن الأخر 

  :للزوجة الحق في" الملغاة في معرض بيان حقوق المرأة  38في المادة 
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 .ارم واستضافاهم بالمعروفزيارة أهلها من المح -

لكل :" قائلا 02- 05منه المعدلة بالأمر رقم  37، والمادة "حرية التصرف في مالها -

، تأصيلا على حكم الشريعة الإسلامية "واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخر

الأحوال التي أقرت هذا المبدأ باعتبارها مصدرا لتشريع الأسرة الجزائري ولسائر تشريعات 

  .الشخصية العربية

وأضطر للتجاوز عن بعض العناصر منها أهمية الذمة المالية وخصائصها وأقتصر  

  :على ذكر مكونات الذمة المالية لعلاقتها بموضوع الدراسة وهي

 .العقارات والمنقولات المكتسبة قبل إنشاء الرابطة الزوجية 

 .لهبة أو الوصية أو الوقفما يدخل في الملكية من أموال عن طريق الإرث أو ا 

 .التعويضات المادية الناشئة عن التصرفات الضارة ضررا ماديا أو معنويا 

 .الديون المترتبة بالذمة لصالح الغير 

 .الديون التي تتعلق بذمة الغير لصالح الدائن 

وتنفرد المرأة بعناصر أخرى تدخل في ذمتها وهي ما يسمى أيضا بالحقوق المالية 

  :للمرأة

مكرر من 9م(الصداق الذي يدفعه الزوج كشرط يفرضه القانون لصحة عقد الزواج  

 ).قانون الأسرة

النفقة حيث أوكل المشرع مسؤولية الإنفاق على الزوجة وعلى الفروع إلى الزوج  

باعتباره صاحب القوامة والعصمة، فالنفقة حق مالي للزوجة نظير احتباسها لحق الزوج، 

ء من تاريخ الدخول كقاعدة عامة وقد يتوجب قبل ذلك إذا دعته للبناء ويسري هذا الحق ابتدا

  ) .من قانون الأسرة 74م(ببينة وتماطل في الاستجابة

وتشمل النفقة كل ما يعد من الضروريات في العرف والعادة من المأكل والمشرب   

أو ثرية  والكسوة والعلاج والمسكن ولوازمه دون توقف على الوضع المادي للزوجة فقيرة

  ).من قانون الأسرة 78م(عاملة أو ماكثة بالبيت

لاسيما أن النفقة من قضايا –وإذا أعسر الزوج بالنفقة وصدر حكم ضده بالإنفاق   

وامتنع عن التنفيذ كان ذلك مبررا لتأسيس متابعة جزائية ضده ورفع دعوى  - الاستعجال

يجوز للزوجة أن تطلب " قانون الأسرة من  53التطليق بناء على الفقرة الأولى من المادة 

  :التطليق للأسباب الآتية
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عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ، مع  - 1

، ولا ينتقل واجب الإنفاق إلى مال الزوجة "من هذا القانون 80و 79و 78مراعاة المواد 

بالنفقة على ما سار عليه المشرع الجزائري على إذا أعسر الزوج  - لتنفق منه على نفسها 
بخلاف ما هو مقرر في النفقة على الفروع، حيث تتعين في أموالهم إن كان  -رأي الجمهور

لهم مال وإلا فعلى الأب تحمل كامل الأعباء المادية نحوهم لغاية سن الرشد في حق الذكور 

سة أو الإصابة بمرض عقلي أو بدني والدخول في حق الإناث ، وتمتد في حالة مزاولة الدرا

، وعند عجز الأب عن الإنفاق ينتقل )من قانون الأسرة 75م(لغاية زوال هذه الأسباب

  ) . من قانون الأسرة 76م(الوجوب إلى ذمة الأم متى كانت قادرة ماديا على هذا الواجب

  :كيفية تسيير الأموال المشتركة

ل المكتسبات الزوجية وكيفية إدارتها منح المشرع حرية إفراغ اتفاق الزوجين حو

واستثمارها ونسب الاستحقاق في الريع في قالب شكلي قانوني يتمثل في وثيقة تتضمن 

شروط الاتفاق المبرم بينهما، هذا الاتفاق يكون ملازما ومصاحبا لواقعة إبرام عقد الزواج، 

  :ن قانون الأسرةم 37أو يأتي لاحقا من غير تحديد الأجل وهذا ما تضمنته المادة  

  .لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" 

غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول 

الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى 

  ".كل واحد منهما

 18م(ييز بين وضعين نظرا لتعدد الجهة المكلفة بتوثيق عقود الزواجوهنا لابد من التم

  ):من قانون الأسرة

إذا اختار الطرفان المتناكحان ضابط الحالة المدنية ببلدية إقامتهما أو إقامة  :البلدية  -

أحدهما لتسجيل عقد زواجهما فإن اتفاقهما المتعلق بالأموال المشتركة بينهما يبقى مجرد 

يعلن في مجلس العقد أمام الضابط المؤهل والشاهدين والولي، ولا يمكن تدوين  اتفاق شفوي

هذه الشروط ولا هذا الاتفاق في الاستمارات المعدة لعقود الزواج، وهنا لا خيار أمام 

  .الطرفين إلا إبرام وثيقة مستقلة أمام الموثق

ثق فإن ذلك أفضل لأن هذا إذا كان عقد الزواج سيتم إبرامه بين يدي المو :الموثق -       

الأخير بإمكانه تحرير كل الشروط التي يتقدم بها الزوج والزوجة سواء كانت شروطا عامة 

أدبية أو مالية كحسن العشرة والمكوث في البيت والاستقلال بالسكن الزوجي والتعدد واقتسام 
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أموالها في تحمل الأرباح التي تدريها مشاريعهما المستقبلية أو مساهمة الزوجة بجزء من 

للزوجين أن يشترطا في عقـد الزواج أو في " 19الأعباء الزوجية تجسيـدا لنص المادة 

عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل 

التي تناولت موضوع الاشتراط في "  المرأة ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

د الزواج بصورة عامة سواء تعلقت بالحقوق المعنوية أو المالية وبنفس القوالب الواردة عق

فهما تنصبان في نفس التوجه للمشرع الجزائري بخصوص الاتفاق حول  37في المادة 

من خلال إقرار حرية الاشتراط بين  37الثروة المكتسبة بين الزوجين المبينة في المادة 

لق بواجبات الحياة المشتركة بما يضمن مصالحهما الخاصة الزوجين حول كل ما يتع

  .ومصلحة الأسرة ككل

يحرره بلغته  يكل هذه الشروط بإمكان الموثق إدراجها في ملخص عقد الزواج الذ

وأسلوبه سواء كان صفحة واحد أو صفحات متعددة مع تضمين العقد العناصر التي يفرضها 

قاب أطراف العقد المجتمعة ومبلغ الصداق وتاريخ القانون من الركن والشروط وأسماء وأل

  .إبرام العقد وختمه وغيرها من البيانات الضرورية

كما يمكنه أيضا تحرير عقد مستقل عن عقد الزواج يفرد للنظام المالي المتفق عليه 

  . بين الزوجين

وقـد فتح المشرع مجـالا واسعا أمـام الزوجين لتوجيه إرادتهما نحـو أي     

ب أو نظام قانوني يقترحانه لتسوية الوضع المالي المشترك الذي ينشأ بينهما نتيجة أسلـو

المكتسبات المحققة سويا في ظل الرابطة الزوجية، ولم يقيدها بوقت معين بل جعل ذلك 

ساريا متى دعت الحاجة إليه في أي مرحلة من مراحل الحياة الزوجية ولو بعد إبرام عقد 

الأولاد، فما على الطرفين إلا التوجه نحو الموثق لإبرام عقد  الزواج والدخول وإنجاب

اتفاقهما دون أن يفصح المشرع عن طبيعة هذا العقد وكيفية تسميته  هرسمي رضائي يضمنان

وشروطه والأحكام التي تعتريه والتي تختلف حسب الطبيعة والمضمون، فقد ينصب هذا 

بالخبرة والكفاءة ، وقد  فمشاركة أحد الأطرا العقد الرسمي على تسيير وإدارة الأموال أو

يتضمن نسبة الاستحقاق من الأرباح بالتساوي أو التفاوت حسب رأس مال كل واحد من 

  .الزوجين

يمكن إبرامه  *مع العلم أن هذا العقد الذي يمكن تسميته بعقد تدبير الأموال الأسرية    

الذي حمل هذا الجديد فالمادة  2005حتى بين الأزواج الذين وثقوا عقود زواجهم قبل تعديل 
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من قانون الأسرة سارية في حقهم ولا تختص أحكامها بعقود الزواج المبرمة فقط بعد  37

2005.  

ويمكن تلخيص معالم وخصائص نظام الأموال بين الزوجين في حدود نصي المادة 

  :من قانون الأسرة في النقاط الآتية 37و  19

 .إقرار مبدأ الذمة المالية المستقلة لكل طرف كقاعدة أصلية 

فسح المجال أمام الزوجين لتحديد واختيار نظام لتسيير ممتلكاتهما المشتركة بينهما  

  .التي يكسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

 .-عقد رسمي   –اتفاقهما في قالب قانوني  وجوب إفراغ 

الاتفاق يكون إما مصاحبا لواقعة إبرام عقد الزواج أو لاحقا في عقد مستقل مفتوح  

  .الأجل

مادام الاتفاق يفرغ في عقد رسمي فإنه يخضع لحكم العقد شريعة المتعاقدين فيمكن  

بطة الزوجية أو في حالة تعديله أو استبداله أو توقيفه حسب إرادتيهما سواء في ظل الرا

  .انفكاكها

خاصة تلك  –الجزاء المترتب على مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج  

هو الحكم بالتطليق لصالح الزوجة بناء على الفقرة التاسعة  -19المنصوص عليها في المادة 

، والحكم "الزواجمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد " من قانون الأسرة وهي 53من المادة 

بالطلاق المؤسس والمبرر لصالح الزوج وهو وإن لم يصرح به في قانون الأسرة لكن مادام 

غرفة -الطلاق غير المبرر يستجاب له سيرا على اجتهادات وقرارات المحكمة العليا 

فمن باب أولى إذا كان طلاقا مبررا سببه إخلال الزوجة بالشروط ) 27(_الأحوال الشخصية

  .ق عليهاالمتف

حالة انعدام اتفاق بين الطرفين حول الثروة المكتسبة سويا والتنازع على الاستحقاق  

 .من عدمه نضطر لإعمال قواعد الإثبات العامة التي يسري العمل بها قانونا

  :ملاحظات وانتقادات

من قانون الأسرة نصت صراحة على حق الزوجة في التطليق إذا تمت  53المادة     •

مخالفة الشروط المتفق عليها، ولم ينص المشرع على حق الزوج في ذلك وإن كان يفهم 

ضمنا تجسيدا لمبدأ الاستجابة لطلب الزوج في كل الأحوال، حيث حكم القاضي كاشف عن 

 .استقر عليه الاجتهاد القضائي إرادة الزوج وليس منشئا وهو الذي
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هو الذي نظم أحكام إدارة وتسيير المال المشترك أو المشاع ) 28(مادام القانون المدني •

وكيفية اقتسامه وتصفيته فعقد تسييرالأموال المشتركة للزوجين يخضع في شطر منه 

الأملاك  لأحكامه، وقد منح القانون لكل طرف حق القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ

  .المشتركة والانتفاع بها مادية كانت أو قانونية

والإشارة  37الاكتفاء بمادة يتيمة في موضوع الثروة المكتسبة بين الزوجين هي المادة  •

إلى حرية الاشتراط في عقد الزواج عموما دون تفصيل، وهذا  19في مادة أخرى هي المادة 

وجين والأسرة، والأولى تخصيص أكثر من قليل بالنظر لأهمية الموضوع وأثاره على الز

نص قانوني لبيان الأحكام التي تعتري مسألة المكتسبات الزوجية المشتركة ابتداء من 

مشتملاتها وتاريخ سريانها وكيفية إفراغها في قالب رسمي وحصر حالات انقضاء اتفاقهما 

 .ا والآثار المترتبة على ذلك مع تحديد طرق فض النزاع الذي يثار حوله

لبيان طريق  73خصص المشرع الجزائري مادة واحدة أيضا في قانون الأسرة هي المادة  •

فض النزاع الذي يثار بين الزوجين حول متاع البيت كأثر من الآثار التي يستتبعها انحلال 

الذي هو ) 29(الرابطة الزوجية معتمدا على ما جرى به العرف والعمل وفق المذهب المالكي

إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس :" 73المادة بعينه مضمون 

لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للـزوج أو ورثته 

مع السكوت المطلق " مع اليمين في المعتاد للرجال، والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين

المحققة سويا في ظل  –منقولات  عقارية كانت أو –ع على المكتسبات عن حالة التناز

الزوجية والتي ساهم فيها كلا الزوجين بماله أو جهده أو فكره أو وقته والتي يستأثر بها 

أحدهما عن الأخـر إما بحسن النية  فتسجل كل الممتلكات والمكتسبات باسمه، وهو الصورة 

اعاة للمانع الأدبي الذي يقف حاجزا أمام الكتابة التي نصت الغالبة على الأسر الجزائرية مر

  الزواج رابطة مقدسة لا تقوم على الحسابات الضيقـة" من قانون الأسرة إذ  37عليها المادة 

،أو ابتزازا وقهرا للطرف الأخر خاصة الطرف الضعيف في هذه )30"(والمصالح المادية

حسم تشريع الأسرة هذا الأمر وتركه لقواعد الإثبات العلاقة في مجتمعاتنا وهو المرأة ، فلم ي

 .العامة المقررة في القانون
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 الخاتمة  

بناء على تغير الفتوى بتغير الأحوال والأعراف والأزمنة والبيئات ولو داخل البلد   

الواحد يتعين إعادة النظر في مسألة المكتسبات المشتركة خلال الحياة الزوجية ولو استأثر 

بها أحدهما بتسجيلها على اسمه فيحق للطرف الأخر المطالبة بنصيبه حسب الجهد والمال 

اء في ظل زوجية قائمة أو بعد الفراق بطلاق أو موت حيث يخصم من والعمل المقدم سو

تركة المتوفى باعتباره حقا من الحقوق المتعلقة بالتركة التي تسدد قبل توزيع الباقي على 

باعتباره  -المستحقين من الورثة، سواء من الناحية الفقهية في إطار الفقه المالكي ونوازله 

وغيره من المذاهب الإسلامية، أو من الناحية  - الإفريقي المرجعية الفقهية في الشمال

التشريعية بالتعجيل بإدخال نصوص قانونية تقر هذا المبدأ وتحسم الخلاف فيه بصورة 

التي هي أحد  - واضحة بناء على التأصيل الفقهي للمسألة في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية

والتي ترسو على قاعدة  -)الأسرة من قانون222م(مصادر قانـون الأسـرة الجزائري 

جلب المصالح ودرء المفاسد، وخاصية الديمومة والصلاحية لكل زمان ومكان، فحيثما وأينما 

  . ثبت الحق والمصلحة فثم شرع االله

مع الاستفادة والاقتداء بالتشريعات العربية التي قطعت شوطا كبيرا وخطت خطوات 

مها على رأسها مدونة الأحوال الشخصية مميزة في موضوع الأموال الزوجية وأحكا

حيث أقرت نظام الكد والسعاية الذي يعتبر  2003منها المعدلة سنة  49المغربية في المادة 

نموذجا رائعا في توزيع الثروة الزوجية بين الأطراف المساهمة في تكوينها وهو ذو أصول 

 - ربية خاصة منطقة سوستاريخية تمتد عبر قرون في ثقافة ومعاملات بعض المناطق المغ

، خاصة وأن المسألة باتت تفرض نفسها بما لا يدع مجالا للتهرب منها نتيجة )31(-أكادير

  .التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الطارئة على المجتمعات الإسلامية
  

  :الهوامش
المعدل  1984وان ج 12الصادرة بتاريخ  24ع .ر.، ج1984جوان  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  )1(

الصادرة بتاريخ  15ع .ر.ج - 2005فيفري  27/ هـ1426محرم  18مؤرخ في  02- 05بالأمر رقم 

  .2005فيفري  27
دار النفائس،   : ، الأردن1خليفة علي الكعبي ، نظام الاشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، ط )2(

  .78، ص 2010
 .  197/199، ص2010دار الثقافة، : ، الأردن2رعد مقداد الحمداني ، النظام المالي للزوجين ، ط )3(
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ص  ،م 1999 / ـه1420,دار القلم  :دمشق، 1ط لزرقا مصطفى، المدخل إلى نظرية الالتزام،ا )4(

197- 201 .   
، 1م،ج1998هـ، 1418، )النشر،بلادار : (، بيروت، دمشق2الإسلامي، ط الفقه أصول وهبة، الزحيلي )5(

 .163ص

العربي  العلمي المجمع :، بيروت)ط،بلا(السنهوري عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، )6(

 .22، ص1م، ج 1954 /هـ 1953الإسلامي، 
 أحاديثه إدريس، الأم، خرج بن محمد الشافعي )7(  الكتب دار: ،بيروت1ط مطرجي، محمود عليه وعلق 

 .249، 248، ص 3م، ج1993/ هـ1413العلمية، 
 12: النساء )8(
 .249، ص3الشافعي، المرجع نفسه، ج )9(
 7/ النساء )10(
  32/ النساء )11(
كتاب الفضائل، باب فضائل أم (،2004مكتبة الصفا، : ، القاهرة1ابن الحجاج مسلم، صحيح مسلم، ط )12(

 .575، ص2، ج)2452رقم .المؤمنين زينب بنت جحش، ح
كتاب (، 2003دار البيان الحديثة، : ، القاهرة1البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ط )13(

  .215، ص 1، ج)977رقم .العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، ح
مؤسسة ):البلد،بلا(، )ط،بلا(ابن أبي زمنين محمد، منتخب الأحكام ، تحقيق عبد االله بن عطية الرداد،  )14(

  .302/303، ص 2، ج)د،ن(الريان، 
وزارة والأوقاف : ، المغرب)ط،بلا(النوازل الجديدة الكبرى، تصحيح عمر عباد،  الوزاني المهدي ، )15(

  .514، ص3، ج1997والشؤون الدينية ، 
 باب الزكاة، كتاب ( ،)د،ن(مكتبة المعارف، : ، الرياض1النسائي أحمد بن شعيب، سنن النسائي، ط )16(

  .396، ص)2540رقم .، حزوجها إذن بغير المرأة عطية

  .حديث حسن صحيح: قال الألباني

 .يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث مستدركه في وقال الحاكم
 كتاب(،)د،ن(بيت الأفكار الدولية ،: ، الرياض)ط،بلا( ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد ماجه ابن )17(

  .257، ص)2388رقم.زوجها ، ح إذن بغير المرأة عطية باب الهبات،

  .صحيح: قال الألباني
، )2389رقم.ح زوجها، إذن بغير المرأة عطية باب الهبات، كتاب (المرجع السابق،، ماجه ابن )18(

 .صحيح الألباني، وقال وأبيه، يحيى بن االله عبد لجهالة، وقال البوصري هذا إسناد ضعيف 257ص
  والتشريع الفقه في أطروحة ماجستير ،الإسلامي الفقه في للمرأة المالية ، الذمة محمد أحمد نعيرات أيمن )19(

 ، 2009الكيلاني، زيد جمال .فلسطين، إشراف د / نابلس في الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات بكلية
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 .  74/81ص

محمد أقـاش، النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة ، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات  )20( 

: العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إشراف الدكتور

  .45، ص 2006-2005عبد الحميد أخريف، السنة الجامعية 
  .48صالمرجع نفسه،  )21(
  .25/ الحديد )22(
  .578، ص4الوزاني، المرجع السابق، ج )23(
  .41المرجع السابق، ص محمد أقـاش، )24(
  .187/البقرة )25(

، )د،ن(السعادة،  طبعة: ، مصر)ط،بلا(التنوخي، سعيد بن رواية سحنون مالك للإمام الكبري لمدونةا)26(

  .100، ص8ج 

الحسين بن عبد السلام المحامي المغربي في كتابه نظام الكد وهي فكرة اقترحها الأستاذ الملكي *

  .والسعاية
إن العصمة بيد الزوج وله الطلاق بإرادته المنفردة من دون حاجة إلى تبريره فالقرار الذي خالف ( )27(

، بلحاج العربي ، قانون )24/03/1986: بتاريخ 41255:ملف رقم/ هذه القاعدة يستوجب نقضه

ديوان المطبوعات : ، الجزائر)ط،بلا(، )الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليامبادئ (الأسرة

  .67/ 65، ص2000الجامعية، 
المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26/ هـ1395رمضان  20مؤرخ في  58-75الأمر رقم  )28(

  . 75/  09/  30مؤرخة في  78ع .ر.ج
، 2، ج1994دار صادر، : ، بيروت1لسالك شرح أسهل المسالك، طابن حسنين بري عثمان، سراج ا )29(

 .315ص
، مذكرة مقدمة لنيل )دراسة مقارنة نقدية تحليلية(ابن عائشة لخضر، إثبات الحقوق المالية للزوجين  )30(

شهادة الماجستير في القانون، إشراف الدكتورة دنوني هجيرة، كلية الحقوق جامعة تلمسان، السنة الجامعية 

  .63، ص2009/ 2008
 . 46، ص2ج ،2010دار القلم، : الرباط ،2ط الملكي الحسين بن عبد السلام ، نظام الكد والسعاية، )31(

 


